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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
مــرســوم تــنـــفــيــذي رقــم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقــم 17 -  - 160 مــؤرخ في  مــؤرخ في 18  شــعــبــان شــعــبــان
عام عام 1438 اHوافـق  اHوافـق 15 مايـو سـنة  مايـو سـنة q2017 يتـضـمن نقلq يتـضـمن نقل

اعتماد فــي ميزانيـة تسيـير وزارة التجـارة.اعتماد فــي ميزانيـة تسيـير وزارة التجـارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير الأول
qاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq لا ســيـــمــا اHـــادتــان 99 - 4
qو143 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

qتمّمHعدلّ واHا qاليةHا Xبقوان
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 16- 14 اHــــؤرخ في 28
ربـــيع الأول عــام 1438 اHــوافق 28  ديـــســمـــبــر ســـنــة 2016 

q2017 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

qعدلHا qأعضاء الحكومة Xتضمن تعيHوا
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 17 -36 اHؤرخ
في 20 ربــيع الـــثــاني عــام 1438 اHــوافق 19  يــنـــايــر ســـنــة
2017 واHــتـــضــمـن تــوزيع الاعـــتــمـــادات المخــصـــصــة لـــوزيــر

الـتـجـارة من مـيزانـيـــة الـتـسـيـيـر �ـوجـب قـانـون اHـالـية
q2017 لسنة

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 
يـــلــــغــى مـن مـــيـــــزانـــيــــة ســـنـــــة 2017 اHــاداHــادّة الأولى : ة الأولى : 
اعــــــــتـــــــمــــــــاد قــــــــــدره مـــــــلـــــــيـــــــونــــــــان وخـــــــمـــــــســـــــمــــــــائـــــــة ألف
ديـــنــــار(2.500.000 دج) مــــقــــيـّــــد فـي مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيــر
وزارة الـــتــجـــارة - الـــفـــرع الأول وفي الـــبــاب رقم 35 -01

"الإدارة اHركزية - صيانة اHباني". 
اHـاداHـادّة ة 2 :   :  يـخـصـص Hـيـزانيــة سـنــة 2017  اعـتـمـــاد
قـــدره مليـونـان وخمسـمائة ألـف دينـــار(2.500.000 دج)
يــــقـــيـّــــد فــي مـــيــزانــيــة تـــســيــيـــر  وزارة الــتــجــارة وفـي
الباب رقم 34 -02 "الإدارة اHركزية - الأدوات والأثاث". 
اHـاداHـادّة ة 3 : :  يـكـلف وزيــر اHـالــيـة ووزيـر الــتـجـارةq كل
فــيــمــا يـــخــصهq بــتــنـــفــيــذ هــــذا اHــرســـوم الــذي يــنــشــر في
الجـريـدة الــرّسـمـيـّة لـلـجـمـهـوريّــة الجـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.
حـرّر بــالجـزائـر في 18 شـعــبـان عـام 1438 اHـوافق 15

مايو سنة 2017.
عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 17 -  - 161 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 شعـبـان عام شعـبـان عام
1438 اHــوافـق  اHــوافـق 15 مــايـــو ســنــة  مــايـــو ســنــة q2017 يــحـــدد  شــروطq يــحـــدد  شــروط

إنــــشــــاء وكــــالات الــــســـيــــاحــــة والأســـفــــار وكــــيـــفــــيـــاتإنــــشــــاء وكــــالات الــــســـيــــاحــــة والأســـفــــار وكــــيـــفــــيـــات
استغلالها.استغلالها.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير الأول

- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة
qوالسياحة والصناعة التقليدية

- وبـنـــاء علــى الـدسـتـــورq لا سـيـمـــا اHـادتـان 4-99
qو143 (الفقرة 2) منه

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-06 اHـؤرخ في 18 ذي
الحــجــة عـام 1419 اHـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 الــذي يــحـدد
qالـقـواعـــد التــي تحـكــم نـشــاط وكالـة الـسـياحـة والأسـفار

qادة 7 منهHلا سيما ا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

qعدلHا qأعضاء الحكومة Xتضمن تعيH2015 وا

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســــوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 2000 -48
اHـــؤرخ فـي 25 ذي الـقـعـدة عـام 1420 اHـوافق  أول مـارس
سـنـة 2000 الــذي يــحـدد شــروط وكــيـفــيــات إنـشــاء وكـالات

qتممHعدل واHا qالسياحة والأسفار واستغلالها
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة الأولى :اHـادة الأولى :  تـطـبـيـقـا لأحـكـام اHـادة 7 من الـقـانون
رقم 99-06  اHــؤرخ في 18 ذي الحــجــة عـام 1419 اHــوافق 4
أبـريل سنة 1999 واHذكور أعـلاهq يهدف هـذا اHرسوم إلى
تحـــــديـــــد شـــــروط إنــــشـــــاء وكـــــالات الـــــســــيـــــاحـــــة والأســـــفــــار

وكيفيات استغلالها.
اHـادة اHـادة 2 :  : يـخــضع إنــشــاء وكـالــة الــســيـاحــة والأســفـار
واسـتــغلالـهــا إلى الحــصـول اHـســبق عـلـى رخـصـة اســتـغلال
يــســلـّـمــهــا الــوزيــر اHــكــلف بــالــســيــاحــةq بــعــد رأي الــلــجــنـة

الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار.
اHــادة اHــادة 3 : : يـــخـــضع الحـــصـــول عـــلى رخـــصـــة اســـتـــغلال

وكالة السياحة والأسفار إلى الشروط الآتية :
qعلى الأقل q1 - بلوغ سن  إحدى وعشرين (21) سنة
2 - إثــــبـــات كـــفــــاءة مـــهـــنــــيـــة لـــهــــا علاقـــة بــــالـــنـــشـــاط

السياحيq يؤكدهاq على الأقلq ما يأتي :
- إمــا شــهـادة لــيــســانـس في الــســيــاحــةq مـســلـّـمــة من

qمؤسسة للتعليم العالي
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- إمـــا شـــهــــادة لـــيـــســــانس في الــــتـــعـــلــــيم الـــعــــالي مع
qأقدمية سنة واحدة (1)  في ميدان السياحة

- إمـا شــهـادة تـقــني ســام في الـســيـاحــةq أو الـفــنـدقـة
مع أقدمية سنة واحدة (1)  في ميدان السياحة.

إذا كـان صـاحب الطـلب لا يـسـتوفي شـروط الـتـأهيل
اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهــــا أعلاهq فـــإنهّ يـــجـب أن يـــســـتـــفـــيـــد من
اHـسـاعدة الـدائـمـة والفـعـلـية لـشـخص طـبـيعي تـتـوفـر فيه

هذه الشروط.
qدنية والوطنيةH3 - التمتع بالحقوق ا

4 - الخـضوع  لـلـقـانـون الجزائـري في حـالـة الـشخص
qعنويHا

5 - عـــدم حـــيـــازة رخـــصـــة اســـتـــغـلال وكـــالـــة ســـيـــاحــة
وأسفارq من قبل.

اHادة اHادة  4 : :  زيادة عـلى الشـروط اHنـصوص عـليـها في
اHــادة 3 أعـلاهq يـــجب أن يـــحـــوز طـــالب رخـــصـــة اســـتـــغلال
وكـالــة الـسـيـاحـة والأسـفـار مـحلا تجـاريـا مـجـهـزا �ـنـشـآت
ملائـمـةq تحـدد �ـيـّزاتـهـا �ـوجب قـرار من الـوزيـر اHكـلف

بالسياحة. 
اHـــــادة اHـــــادة 5 : : يـــــودع طــــــلب رخــــــصــــــة اســـــتــــــغلال وكــــــالـــــة
الـسـيــاحـة والأسـفـار من طـرف الـشــخص الـطـبـيـعي أو من
اHــــمــــثل الــــقــــانـــونـي لــــلـــشــــخص اHــــعــــنــــويq لــــدى اHـــصــــالح

الخارجية اHؤهلة للوزارة اHكلفة بالسياحة.
اHادة اHادة 6 : :  يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية :

- نــســخـــة من بــطــاقــة الـــتــعــريف الــوطـــنــيــة لــطــالب
الــرخـصــة أو لـلــمـمــثل الـقــانـونـي لـلــشـخص اHــعـنــوي وكـذا

qعند الاقتضاء qالوكيل
- الـوثائق اHـثـبتـة لـلكـفـاءة اHهـنـية لـطالـب الرخـصة

أو الوكيلq عند الاقتضاء.
وبــعــد مــوافــقــة الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لاعــتــمــاد وكــالات

السياحة والأسفارq يتمم اHلف بالوثائق الآتية :
- نـسـخـة من ســنـد مـلـكـيـة أو عــقـد كـراء مـحل مـوجه

qللاستغلال التجاري
- عـــقــد الــتـــأمــX الـــذي يــضــمـن اHــســـؤولــيــة اHـــدنــيــة

qهنيةHوا
- عـقــد الـعـمل اHــوثق اHـبـرم بـX صــاحب الـوكـالـة أو
اHــــمـــثل الـــقــــانـــوني لــــلـــشـــخص اHــــعـــنـــوي والـــوكــــيلq عـــنـــد

qالاقتضاء
- نــســخـة من بــطـاقــة الإقـامــة بــالـنــسـبــة لـلــوكـيل ذي

qعند الاقتضاء qالجنسية الأجنبية
qـعـنـويHنـسـخــة من الـقـانـون الأســاسي لـلـشــخص ا -

عند الاقتضاء.

اHــــادة اHــــادة 7 :  :  يــــخـــضـع طـــلـب رخـــصــــة اســـتــــغلال وكــــالـــة
الـــســــيــــاحـــة والأســــفــــار إلى تحــــقـــيـق مـــســــبق مـن مـــصــــالح
اHــــديـــــريـــــة الــــعـــــامــــة لـلأمن الـــــوطــــني أو مـــــصـــــالح الــــدرك

الوطني.
اHادة اHادة 8 : : يرفض طلب الرخصة :

qنحهاH إذا لم تتوفر الشروط اللازمة -
- إذا كــانت نـتــائج تحـقـيـق مـصـالح اHــديـريـة الــعـامـة

qللأمن الوطني أو مصالح الدرك الوطني سلبية
- إذا سـبق سـحب رخصـة وكـالة الـسـياحـة والأسـفار

من صاحب الطلب نهائيا.
يـبــلغّ طــالب الــرخـصــة بــقـرار الــرفضq بــكل الــطـرق

اHلائمة.
�ـــكن اHــتــرشـح أن يــتــقـــدم بــطــعن qوفي هـــذه الحــالــة
لـدى الــوزيـر اHــكـلـف بـالــسـيــاحـةq فـي أجل مـدته شــهـر (1)
ابـتداء من تاريخ الإشـعار بالـرفضq على أن يكـون مدعما

بعناصر معلومات أو إثبات جديدة.
ويـبّت الوزير اHـكلف بالـسياحة فـي هذا الطعن في

غضون شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلامه.
اHــادة اHــادة 9 : : يــجـب أن تــبـــلّغ مـــصـــالح الـــوزارة اHــكـــلـــفــة
بــالـــســـيــاحـــة بـــكل تـــغــيـــيـــر قــد يـــطـــرأ عــلـى عــنـــاصـــر طــلب

الرخصة.
10 : :  يـــلــــزم صـــاحب رخـــصـــة اســــتـــغلال وكـــالـــة اHــادة اHــادة 
الـسياحـة والأسفار بـالشروع في �ارسـة نشاطه في أجل
أقصاه ستة (6) أشهرq ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة.
في حـالـة ما لم يـشـرع صـاحب الـرخـصـة في �ـارسة
نـــشــاطه بـــعــد انــتـــهــاء هــذا الأجـلq تــقــوم اHـــصــالح اHـــؤهــلــة
لـلـوزارة اHـكـلــفـة بـالـســيـاحـة بـإعـذاره بــضـرورة الـبـدء في

استغلال الوكالة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر.
وبــــانــــقـــــضــــاء هــــذا الأجـلq يــــتــــخـــــذ الــــوزيــــر اHـــــكــــلف
بـالـسـيـاحـة قـرار سـحب رخـصـة الاستـغـلالq وفق الأشـكال
نـفـسـها الـتي مـنـحت بهـاq وذلك طـبـقا لأحـكـام اHادة 13 من
الـــقـــانـــون رقم 99-06 اHــؤرخ في 18 ذي الحـــجـــة عـــام 1419

اHوافق 4 أبريل سنة 1999 واHذكور أعلاه.
اHــادة اHــادة 11 :  :  تحــدد �ـــيّـــزات رخــصـــة اســتـــغلال وكـــالــة
الــســيــاحـة والأســفــار وشــكــلــهــا �ــوجب  قــرار مـن الــوزيـر

اHكلف بالسياحة.
اHادة اHادة 12 :  :  يتحمل وكـيل السياحة والأسفار اHعتمد

مسؤولية إدارة الوكالة في إطار نشاطاتها.
وبـــهــذه الـــصـــفــةq يـــتــعـــX عـــلــيـه الــتـــفــرغ كـــلـــيــا لـــهــذا

النشاط.
qــرسـومHـادة 13 :   :  من أجل الامــتـثــال لأحــكـام هــذا اHـادة اHا
تـــواصل وكـــالات الــســـيـــاحــة والأســـفـــار اHــعـــتـــمــدة قـــانـــونــا
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�ـارســة نـشـاطـاتــهـاq بـشــرط الامـتـثــال لأحـكـام اHـادة 2 من
هذا اHرسـوم في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهرq ابتداء من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اHــادة اHــادة 14 : :  تــلـــغى أحــكـــام اHــرســـوم الـــتــنـــفــيــذي رقم
2000 -48 اHــــــؤرخ فـي 25 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1420 اHــــوافق

أوّل مـــارس ســـنـــة 2000 الـــذي يــــحـــددّ شـــروط وكــــيـــفـــيـــات
إنشاء وكالات السياحةq اHعدل واHتمم.

اHـــــادة اHـــــادة 15 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اHــــــرســــــوم في الجــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــالجـزائـر في 18 شـعــبـان عـام 1438 اHـوافق 15
مايو سنة 2017.

عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 17 -  - 162 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 شعـبـان عام شعـبـان عام
1438 اHــوافق  اHــوافق 15 مــايـــو ســنــة  مــايـــو ســنــة q2017 يــحـــدد الــقـــانــونq يــحـــدد الــقـــانــون

الأساسي النموذجــي للثانوية.الأساسي النموذجــي للثانوية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير الأول
qبناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية -

- وبـناء على الـدستـورq لا سيمـا اHادتان 99-4 و143
q(الفقرة 2) منه

- و�ـقــتــضى الأمـر رقم 68-09 اHـؤرخ في 23 شـوال
عـــــام 1387 اHــــــوافق 23  يـــــنــــــايـــــر ســــــنـــــة 1968 واHــــــتــــــعــــــلق

qدرسيةHبالبناءات ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتممHعدل واHا qتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

qتممHعدل واHا qبالمحاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-09 اHــــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اHــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واHــــتــــعــــلق

qوترقيتهم XعوقHبحماية الأشخاص ا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اHـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اHوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واHـتعلق
بــالــوقــايــة من الأخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

 qستدامةHإطار التنمية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-04 اHــــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اHـوافق 23  يـنـايـر سـنة 2008 واHـتـضمن
القـانـون التـوجـيهي لـلـتـربيـة الـوطنـيـةq لا سيـمـا اHادة 83

qمنه

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 12- 07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع الأول عـــام 1433 اHــــوافق 21  فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2012

qادة 92 منهHلا سيما ا qتعلق بالولايةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-05 اHــــؤرخ في 14
رمـضان عام 1434 اHوافق 23  يولـيو سـنة 2013 واHـتعلق

qبتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14- 01 اHـؤرخ
في 3 ربـــيع الأول عــام 1435 اHــوافق 5 يــنـــايــر ســـنــة 2014
الذي يحدد كيـفيات تسمية اHـؤسسات والأماكن واHباني

qالعمومية أو إعادة تسميتها
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

qعدلHا qأعضاء الحكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-99 اHـؤرخ
في أول رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـX والـتــسـيـيـر الإداري بـالـنـسـبـة
للموظفـX وأعوان الإدارة اHركزية والـولايات والبلديات
واHـــؤســــســـات الـــعــــمـــومـــيــــة ذات الـــطـــابـع الإداريq اHـــعـــدل

qتممHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-174 اHؤرخ
في 16 ذي الـقــعــدة عـام 1410 اHـوافق 9 يــونـيــو ســنـة 1990
الذي يـحـدد كيـفـية تـنـظيم مـصـالح الـتربـيـة على مـسـتوى

qتممHعدل واHا qالولاية وسيرها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-232 اHؤرخ
في 19 جــــمــــادى الأولى عــــام 1422 اHــــوافق 9 غــــشت ســــنــــة
2001 واHــتـــضــمن إلحـــاق تــســـيــيــر الاعـــتــمــادات المخـــصــصــة

بـعنـوان نـفقـات مـستـخـدمي مـؤسسـات الـتعـلـيم الأساسي
ومــــؤســـســــات الـــتــــعــــلـــيم الــــثــــانـــوي والــــتـــقــــني بــــاHــــصـــالح

qاللامركزية للتربية
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-133 اHؤرخ
في 5 ربـــيع الأول عــام 1427 اHــوافق 4 أبـــريل ســـنـــة 2006
الــذي يـحــدد شــروط إحــداث الجــمـعــيــات الــريــاضــيـة داخـل
Xمــؤســـســــات الــتـــربـــيــة والـــتـــعـــلــيـم والـــتـــكـــوين الــعـــالـــيــ
والــتــكــويـن والــتــعــلــيـم اHــهــنــيــX وتــشــكــيــلــهـــا وكــيــفــيــات

qتنظيمهــا وسيرها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-315 اHؤرخ
في 11 شـــوال عـــام 1429 اHــــوافق 11 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008
XنتمHا XوظفHتضمن القـانـون الأساسي الخــاص باHوا
qـتمــمHـعــدل واHا qللأســـلاك الخـاصـة بـالتـربـيـة الـوطنـية
لا ســــــــيـــــــــمـــــــــا اHــــــــواد 93 و135 و136 و121 و122 و128 و140

qمكرر12 منه
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-03 اHـؤرخ
في 18 مـحـرم عام 1431 اHـوافق 4  يـنـايـر سـنة 2010 الـذي
يحدد شـروط الدخــول إلــى مؤسـسات التـربيـة والتـعليم

qواستعمالها وحمايتها


